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  المستخلص  
یھدف البحث إلى التعریف بمفھوم ضریبة الارباح الرأسمالیة والتعریف ایضاً بالارباح 
الراسمالیة وبیان مصادرھا وخصائصھا وكذلك بیان دور ھذه الضریبة في التھرب 

ضریبة الأرباح الرأسمالیة من أكثر الضرائب تعقیداً وإثارة للجدل الضریبي ، إذ تعد 
بسبب تأثیراتھا المختلفة في الحیاة الاقتصادیة والنظام الضریبي لأي بلد وقد تمحورت 
مشكلة البحث على دور ضریبة إلارباح الرأسمالیة في الحد من التھرب الضریبي ، 

تي تذھب إلى ان ضریبة الأرباح وعلى ھذا الأساس تمت صیاغة فرضیة البحث وال
الراسمالیة یمكن ان تسھم في الحد من التھرب الضریبي مما یسھم في تحسین النظام 
الضریبي، وقد تناول البحث بالوصف والتحلیل دور ھذه الضریبة في التھرب الضریبي 

ذ أذ تم اخذ حالتین دراسیتین لشركتین مختلفتین ولقطاعین مختلفین (خدمیة ، نفطیة) إ
تبین أن لضریبة الأرباح الرأسمالیة دور كبیر في الحد من الھرب الضریبي ووصولاً 
الى تحقیق مبدأ العدالة الضریبیة في فرض ھذه الضریبة  ، وقد أسفر البحث عن عدد 

ان ضریبة الأرباح الرأسمالیة تساھم في الحد من محاولة   من الإستنتاجات من أھمھا
العاملة في القطاع الخاص في العراق وكذلك التوصل التھرب الضریبي في الشركات 

الى توصیات عدة من  اھمھا ھو ضرورة اجراء دراسات وبحوث حول ضریبة الأرباح 
الرأسمالیة في العراق والاثار الناتجة عن فرضھا وذلك لاھمیتھا كونھا نوع من انواع 

  ولة  الأیرادات الضریبیة  والتي تسھم في تمویل الموازنة العامة للد
Abstract 
The purpose of this research is to the definition the concept of capital gains tax, 
also to define capital gains, to identify their sources and characteristics, as well 
as to explain the role of this tax in tax evasion. Capital gains tax is one of the 
most complex and controversial taxes because of its various effects on 
economic life and tax system to any country. The research problem focused on 
the role of capital gains tax in reducing tax evasion. On this basis, the 
hypothesis of research was formulated, which suggests that capital gains tax can 
contribute to reducing tax evasion, thus contributing to the improvement of the 
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tax system. The study examined the role of this tax in tax evasion. Two study 
cases were taken for two different companies and for two different sectors 
(service and oil). The capital gains tax was found to play a major role in 
reducing tax evasion and achieving the principle of tax justice in imposing this 
tax. The search resulted in a number of conclusions, the most important of 
which is that the capital gains tax contributes to reducing the tax evasion 
attempt in companies operating in the private sector in Iraq, as well as reaching 
several recommendations, the most important of which is the need to conduct 
studies and research on capital gains tax in Iraq and the effects of imposing 
them Because of its importance as a kind of tax revenues that contribute to the 
financing of the state budget 

    :    المقدمة
غطیة الإنفاق العام النتاج النھائي الذي یُسھم في ت تَعّدایرادات الدولة من الضرائب  نّإ

بإعتبار الضریبة ركیزة اساسیة لأي نظام مالي للجھاز الحكومي، وھي من أھم وأقدم 
 عن فضلاًالموارد المالیة لأي دولة نظًراً لما توفره من زیادة في الأموال للخزینة العامة 

بین  كونھا أداة تُسھم في معالجة الأزمات الإجتماعیة من خلال تقلیل الفوارق الطبقیة
أبناء المجتمع الواحد ،كما وتستخدم للحد من إستھلاك بعض السلع غیر المرغوب بھا 

،ولكن ھناك عدة معوقات تساھم إجتماعیاً  فضلاً عن اھداف اخرى اقتصادیة وسیاسیة 
في عرقلة ھذه الاھداف الانفة الذكر ومنھا التھرب الضریبي اذ یعمل على تقلیل 

لمكلف من التخلص من الضریبیة اما بالغش والاحتیال او اذ یعمد االحصیلة الضریبیة 
استخدام الثغرات في القانون الضریبي . وقد قامت الھیئة العامة للضرائب بالقیام بعدة 
اجراءات للمحاولة من الحد من التھرب الضریبي منھا فرض الضریبة على الارباح 

اكبر من سعر الشراء او اعادة الراسمالیة الناتجة عن بیع الموجودات الراسمالیة بسعر 
التقییم الموجودات والذي ینتج عنھ تصرفات قانونیة كالاندماج او التصفیة كذلك لاحظت 
الھیئة العامة للضرائب ان كثیر من الشركات العاملة في القطاع الخاص تقوم بتبویب 

بغیة  ارباحھا الناتجة من النشاط الاعتیادي التشغیلي تحت بند الارباح الراسمالیة
التخلص من دفع ضریبة الشركات مستغلین خلو قانون ضریبة الدخل من الاشارة الى 
فرض اي ضریبة على الارباح الراسمالیة لذلك یھدف البحث على ایجاد الدور الذي 

  تلعبھ ضریبة الارباح الراسمالیة في الحد من التھرب الضریبي ومدى فعالیتھ .
  منھجیة البحث -المبحث الاول:

 مشكلة البحث : 1-1 
أن غموض وصعوبة تفسیر القانون الضریبي العراقي وتعقیده وعدم إستقرار نصوصھ 
التشریعیة في مایتعلق بموضوح اخضاع او اعفاء الارباح الراسمالیة لضریبة الدخل 
ادى الى تباین الاراء  حیث أستند عدم الاخضاع  ألى قرینة قانونیة وھي ( أن الخسائر 

نزل من الدخل الخاضع للضریبة وعلیھ فأن الأرباح الرأسمالیة لاتخضع  الرأسمالیة لات
 ١١٣للضریبة وكذلك عدم وجود نص او فقرة قانونیة في قانون ضریبة الدخل رقم 
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المعدل النافذ تتیح أخضاع الأرباح الرأسمالیة الى الضریبة ) وقد قامت  ١٩٨٢لسنة 
   -الضریبة وھنا یطرح التسأول الاتي : الھیئة العامة للضرائب فیما بعد بإخضاعھا الى

  ھل أن ضریبة الارباح الراسمالیة  تؤدي الى الحد من التھرب الضریبي . 
  ھدف البحث : ٢-١ 

الأساس العلمي أوالنظري حیث یتم من خلالھ توضیح أھمیة خضوع ھذه الارباح 
الشركات ومساھمتھا في الحد من عملیات التھرب التي تنشأ من خلال قیام كثیر من 

بمحاولة تبویب أرباحھا ضمن حساب الأرباح الرأسمالیة مستندین على عدم وجود نص 
  صریح یقضي بإخضاعھا .

  أھمیة البحث :   ٣-١
التعرف على ما یتعلق بالأرباح الرأسمالیة من حیث تعریفھا ونشأتھا وخصائصھا -أ

  ومصادرھا وطرق عرضھا.
  رأسمالیة في الحد من التھرب الضریبي.التعرف على مدى دور ضریبة  الأرباح ال-ب
  فرضیة البحث:  ٤-١

إن ضریبة الأرباح الرأسمالیة یمكن أن تسھم في تحقیق متطلبات العدالة الضریبیة مع 
توسیع الأوعیة الضریبیة بشكل عامودي الأمر الذي یؤدي الى الحد من التھرب 

  دات الضریبیة  . الضریبي مما یسھم في تحسین النظام الضریبي وزیادة الایرا
  منھج البحث : ٥-١

أعتمد في ھذا البحث بناءً على طبیعة متغیراتھ على المنھج الوصفي في الجانب لنظري 
وعلى المنھج التحلیلي في الجانب العملي وبذلك فقد جمع منھج البحث بین الدراسة 

محاسبتھا في قسم النظریة والدراسة التحلیلیة لعینة من القوائم المالیة للشركات التي یتم 
  الشركات في الھیئة العامة للضرائب.

 الجانب النظري لضریبة الارباح الراسمالیة -المبحث الثاني :
  .نشاة  ضریبة الارباح الراسمالیة :  ١-٢

أن الأخذ بفكرة المعنى الواسع للدخل أتاحت الفرصة أمام المشرعین الضریبین بإخضاع 
یر من التشریعات الضریبیة العالمیة مع التفاوت في الأرباح الرأسمالیة للضریبة في كث

اسلوب المعالجة الضریبیة لھذه الأرباح فبعضھا ضیق مفھوم الربح الرأسمالي بینما 
وسع البعض الاخر في المفھوم وكذلك نجد ان بعض التشریعات الضریبیة اخضعت 

المعنى الواسع یشمل الأرباح الرأسمالیة غیر المحققة كما في التشریع البلجیكي والدخل ب
الدخول العارضة ومنھا الأرباح الرأسمالیة التي اصبحت تشكل موردا ھاماً للكسب 
یتعین خضوعھ الى الضریبة وھو ماتوصل الیھ اعضاء مؤتمر الاصلاح الضریبي الذي 

والذي ناقش قضیة المعنى الواسع  ١٩٤٨وامستردام عام  ١٩٦٤عقد في واشنطن عام 
ح الرأسمالیة للضریبة وقد اخذت الكثیر من التشریعات الضریبیة للدخل وخضوع الأربا

   )٥٥: ٢٠١٥من نتائج ھذین المؤتمرین . (الزیباري،
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  -مفھوم ضریبة الأرباح الرأسمالیة :   ٢-٢
ضریبة الأرباح الرأسمالیة من الضرائب الاكثر تعقیدا من نماذج ضرائب الدخل 

المفاھیم ذات الصلة اذ قد  تتحقق الأرباح الاخرى حیث یتطلب فھمھا فھم العدید من 
الرأسمالیة اولا تتحقق مشیرا الى ان الموجود الرأسمالي بیع ام لا حیث لاتدفع الضریبة 
الا عن  تحقق الأرباح ویمكن استخدام (الخسائر الرأسمالیة)  لتخفیض الأرباح 

یة المتحققة ) فالضریبة تفرض على الأرباح الرأسمالClark,2014: 36الرأسمالیة (
فعلا اما اذا كان صوریا او احتمالیا او مشكوكا فیھ فانھ لا یخضع للضریبة كما یشترط 
لخضوع الأرباح الرأسمالیة للضریبة ان تكون الممتلكات مملوكة اصلا للمنشاة اي جزء 
من راسمالھا وھذا الامر لایثیر ایة صعوبة فیما یتعلق بالشركات التي تتمتع بكیان 

لاف الشركات الفردیة التي لاتتمتع بشخصیة مستقلة عن شخصیة ملاكھا ومن قانوني بخ
ثم فان اموالھا قد تختلط مع أموال مكلفیھا لذلك لابد من التمییز بین رأس المال المستثمر 

  ).٥١: ٢٠١٧في العمل التجاري وبین ثروة المكلف الخاصة.  (التمیمي ،
  )Trotter-4( -ة فھي تمر بعدة خطوات :اما كیفیة احتساب ضریبة الأرباح الرأسمالی

  (تحدید متحصلات البیع )(سعر البیع الفعلي أو القیمة السوقیة) .• 
  خصم تكلفة حیازة الموجود.• 
خصم أي تكالیف متكبدة في ترتیب الشراء والبیع وأي تكالیف تحسین الموجودات • 

  الرأسمالیة .
  إطفاء أي خسائر في رأس المال.  • 
   -الارباح الراسمالیة:تعریف   ٣- ٢

من الصعوبة وضع تعریف موحد للأرباح الرأسمالیة یمیزھا عن الدخول 
الاخرى وتختلف طبیعة الأرباح الرأسمالیة ومفھومھا عن الأرباح الایرادیة 
(العادیة ) عرفت الأرباح الرأسمالیة بكثیر من التعاریف والتي ھي بالاغلب 

لم تحدد ان كانت من ضمن الدخل أم لا   متشابھھ مع بعضھا البعض وانھا كذلك
 -ونورد أھم ماجاء من ھذه التعاریف :

وھي العائد الذي یحصل علیھ نتیجة تقدیم أصل ثابت سواء اكان بقصد  - ١
 ١٩٧٤الاستبدال أم بقصد الاستغناء عنھ نھائیا أو لأي سبب اخر. (الحسني،

:١٤٢  (  
ول الثابتة وتاخذ صفة ھي أیرادات  أو أرباح  ناتجة عن بیع اصل من الاص - ٢

  )٢٢١: ٢٠٠٩غیر دوریة ولاتتصل بالنشاط الرئیس للمنشاة. (حنان، 
ھي الأرباح الناشئة عن الزیادة في القیم الناتجة من بیع او مقایضة أو أي  - ٣

تصرف أخر في الاصول الرأسمالیة خارج النشاط التجاري المعتاد ولیس 
  ). ١١٠:٢٠١٣(شھاب الدین، للمتاجرة ولكن لاستخدامھا في اغراض المنشاة.
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ھي نقل ملكیة الممتلكات عن طریق بیعھا اومقایضتھا وكذلك النقل الجزئي  - ٤
للملكیة او المقایضة او الاستملاك ونقلھا الى شركة ما تنتج عنھا أرباح وتكون 

   ١)oecdبصفة غیر دوریة. (
تملكھا  ھي الزیادة التي تطرأ على قیمة الموجودات العینیة والغیر عینیة التي - ٥

  ).١٩١:  ٢٠٠٨المنشاة. (الخطیب وطافش ،
الربح الرأسمالي ھو ارتفاع في قیمة الأصول الرأسمالیة (الاستثمار أو  - ٦

العقارات) التي تعطیھا قیمة أعلى من سعر الشراء. لا یتحقق الربح حتى یتم 
بیع الأصول، قد یكون الربح الرأسمالي قصیر الأجل (سنة واحدة أو أقل) أو 

  )Investopediaلأجل (أكثر من عام). (طویل ا
وفي ضوء ماحدد من التعاریف السابقة نستطیع اعطاء التعریف الادق والاشمل 

وھي التدفقات النقدیة المحققة الداخلة الى  -للأرباح الرأسمالیة یكون كالأتي:
الشركة والتي تنشأ عن الفرق بین القیمة الدفتریة وبین القیمة البیع بعد استبعاد 

لاندثار والتي تتحقق عند حدوث واقعة البیع وجني الأرباح والتي تأخذ صفة ا
عدم الاعتیاد حیث تنتج عن التصرف بالموجودات الرأسمالیة والاسھم 
والسندات وكذلك الأرباح الناتجة عن تغیر الشكل القانوني للشركة في حالات 

  الاندماج 
  ) ٣١:  ٢٠١٥(الزیباري ،  -خصائص الأرباح الرأسمالیة :  ٤-٢
  انھا تتحقق بصفة عارضة دون رابطة بینھا وبین مباشرة المنشاة لنشاطھا .- ١
إن نسبة كبیرة من الأرباح الرأسمالیة وخاصة تلك التي تنتج عن التصرفات في - ٢

الاصول الرأسمالیة ترجع في الغالب كلیة او جزئیة الى التضخم  أي أنھا أرباح غیر 
  القوة الشرائیة للنقود. الحقیقیة ترجع الى انخفاض

إن الأرباح الرأسمالیة لایشترط أن تكون متعلقة بالمدة الحالیة بل قد تكون متعلقة - ٣
بالمدة السابقة ولم تتحقق الا في المدة الحالیة اي انھا تنشأ خلال السنوات السابقة بینما 

  لاتؤخذ في الاعتبار الا في سنة تحققھا الفعلي .
  لاتنشأ عادة نتیجة جھد مبذول . الأرباح الرأسمالیة- ٤
إذا اتسع مفھوم الأرباح الرأسمالیة لیشمل الأرباح غیر المحققة فضلاً عن الأرباح - ٥

المحققة فسوف تظھر مشكلة القیاس المحاسبي لتلك الأرباح كما أن الممول یواجھة 
اح مشكلة السیولة أي قدرتھ على تدبیر الاموال اللازمة لسداد الضریبة على الأرب

الرأسمالیة غیر المحققة واذا اقتصر مفھوم الأرباح الرأسمالیة على الأرباح المحققة فقط 

                                                
 الرفاھیة تحسین شأنھا من التي السیاسات تعزیز تعمل على منظمة وھي -: والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة-- ١

 حیاة على مباشر بشكل تؤثر التي المشكلات في أیضًا وننظر العالم أنحاء جمیع في للناس والاجتماعیة قتصادیةالا
في  ١٩٦١وتأسست عام ، الاجتماعي والضمان الضرائب من الأشخاص یدفعھ ما مقدار مثل ، یومیًا فرد كل

  فرنسا



 
   ٢٠٢٠ الستونو الثانيالعدد     مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة

  
 

)٤٤٦(  
 

فان الاعتراف بالأرباح الرأسمالیة مرة واحدة عند التحقق سوف یدخل الممول في 
  شریحة ضریبیة عالیة مما یزید اعبائھ. 

ویستند الرأى الاول یختلف الرأي بین عد الأرباح الرأسمالیة أرباحاً او عدم عدھا - ٦
الى مایسمى بنظریة الاثراء حیث یتسع مفھوم الربح الخاضع للضریبة لیشمل الى جانب 
الأرباح العادیة تلك الأرباح الرأسمالیة الناتجة عن زیادة القیمة في الاصول او بیعھا 
ویستند الرأى الثاني الى نظریة الاستغلال حیث یقتصر مفھوم الربح الخاضع للضریبة 

  لى الأرباح الناتجة من النشاط العادي .ع
   –مصادر الارباح الراسمالیة   ٥-٢

  -یمكن ایجاز مصادر الأرباح الرأسمالیة واسبابھا المختلفة كالأتي:
   -بیع الموجودات الثابتة أو أبدالھا أو الإستیلاء علیھا :  - أ

نھایة حیاتھا قد تقوم المنشأة ببیع موجوداتھا الثابتة أما بغرض الاستغناء عنھا في 
الانتاجیة أو أستبدالھا بموجودات اكثر كفاءة بأقل كلفة ، فتعتبر الزیادة في ثمن البیع عن 
القیمة الدفتریة ربح راسمالي . اما اذا تم الاستیلاء على الاصل للمنفعة العامة وحصلت 

) ٣٥:١٩٩٠المنشاة على قیمتھ والتي تفوق قیمتھ الدفتریة یعتبر ربحاً راسمالیاً (موسى، 
و یجب أن تكون الموجودات ملكاً للشركة اوجزءا من راسمال الشركة وھذا الامر 
لایثیر اي صعوبة فیما یتعلق بالشركات التي تتمتع بكیان قانوني بخلاف الشركات 
الفردیة التي لاتتمتع بشخصیة مستقلة عن شخصیة ملاكھا ومن ثم فان اموالھا قد تختلط 

لك لابد التمییز بین راس المال المستثمر في العمل التجاري باموال ھولاء المالكین لذ
وبین ثروة المكلف الخاصة من ناحیة الخضوع الضریبي بحیث تخضع الأرباح الناتجة 

  )  ٥١:٢٠١٧عن بیع الممتلكات الشركة دون الممتلكات الخاصة. (التمیمي ،
  -اعادة تقییم الاصول :   - ب

مادام أنھا مقدرة في دفاتره بثمن التكلفة بعد أن المكلف لایقوم باعادة تقییم اصولھ 
  -استبعاد الاندثار في نھایة السنة المالیة ولكن یلجا الى التقییم في ظروف معینة :

أرتفاع قیم ھذه الاصول إرتفاع كبیر حیث یستخدم المكلف ھذه الزیادة بتقویة  - ١
 مركزه المالي .

دفع المكلف الى إنخفاض قیمة ھذه الاصول انخفاض كبیر الامر الذي ی - ٢
 اظھارھا بالقیمة الحقیقة حتى تمثل حساباتھ المركز المالي .

تغییر الشكل القانوني للمنشاة بانفصال شریك وإنضمام شریك أخر او إندماج  - ٣
الشركة بأخرى وذلك بتحدید حصة الشریك المنفصل او المنظم  في صافي 

  الاصول .
سائر وھمیة فبالتالي لایتم اخضاعھا في الحالة الاولى والثانیة تكون الأرباح والخ

للضریبة (مجرد اجراء محاسبي في الدفاتر ) اما الحالة الثالثة فتكون أرباح وخسائر 
حقیقیة لان تغیر الشركاء او اندماج الشركات تكون مصحوبة بتصرفات قانونیة یترتب 

لقدیمة الى علیھا تصفیة الشركة فاعادة تقییم الاصول ھي بالحقیقة بیع اصول الشركة ا
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 ٢٠٠٣الشركة الجدیدة وبالتالي فان الأرباح الرأسمالیة تكون خاضعة للضریبة (العلي،
:٢٣١ .(  
  -المعاملة الضریبیة للأرباح الرأسمالیة في الھیئة العامة للضرائب :   ٦-٢

كما ھو معروف ان قانون ضریبة الدخل یخلو من اي نص صریح یخضع الأرباح 
لفقرة السادسة من المادة الثانیة من قانون ضریبة الدخل رقم الرأسمالیة  ماعدا نص ا

(المعدل) والتي اعطت للھیئة العامة المرونة في اخضاع اي ربح  ١٩٨٢لسنة  ١١٣
كان دوري اوغیر دوري للضریبة ومن ضمنھا الأرباح الرأسمالیة اذ لم یكن ھناك نص 

مة للضراب تعتمد وتستند صریح باعفاءه او فرض الضریبة علیھ كذلك ان الھیئة العا
) والتي اقرھا مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة في ١٢على القاعدة المحاسبیة رقم (

في عملیة التحاسب الضریبي على الأرباح الرأسمالیة  ٢٠٠٠جمھوریة العراق لسنة 
للشركات حیث بینت ھذه القاعدة تعریفھا ومصادرھا وطرق المعالجة والیة التطبیق وفي 

    -ناه نص القاعدة :اد
  -الاھداف والنطاق :

تھدف ھذه القاعدة الى التعریف بالأرباح والخسائر الرأسمالیة ومصادرھا  - ١
 والمعالجات المحاسبیة الخاصة بھا .

تطبق ھذه القاعدة على جمیع الأرباح والخسائر المتعلقة ببیع اواستبدال  - ٢
 ویلة الامد .الموجودات الثابتة والاستثمارات بالاوراق المالیة ط

لایدخل ضمن ھذا المفھوم الموجودات والاستثمارات المالیة المقتناة لاغراض  - ٣
 المتاجرة .

تطبق ھذه القاعدة من قبل شركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط  - ٤
 والشركات المساھمة الخاصة والجمعیات التعاونیة .

   -یقصد بالمطلحات التالیة المعاني المبینة ازائھا : - ٥
(المكاسب) الناتجة عن بیع الموجودات الثابتة  -رباح الرأسمالیة :الأ  - أ

والاستثمارات بالاوراق المالیة طویلة الامد التي تمتلكھا المنشاة بأكثر من 
قیمتھا الدفتریة وایة ارباح ناشئة عن عملیات غیر الاعتیادیة او غیر التشغیلیة 

 تخص تلك الموجودات كالاستبدال والتعویض .
الخسائر الناتجة عن بیع الموجودات الثابتة  -ئر الرأسمالیة :الخسا   - ب

والاستثمارات المالیة طویلة الامد التي تمتلكھا المنشاة بأقل من قیمتھا الدفتریة 
او الخسائر الناتجة عن تعرض ممتلكات المنشاة للحوادث غیر المغطاة بغطاء 

غیر كاف أو أضرار تامیني كالحرق والفیضان والسرقات او ان مبلغ التامین 
الحروب (وایة خسائر ناشئة عن عملیات غیر اعتیادیة او غیر تشغیلیة تخص 

 تلك الموجودات ) .
ماتمتلكھ المنشاة من موجودات منقولة وغیر منقولة  -الموجودات الثابتة :  - ت

ملموسة وغیر ملموسة مقتناة او منتجة من قبلھا سواء كانت داخل القطر 
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اقتنائھا ھو استخدامھا من قبل المنشاة لاغراضھا اوخارجھ وان الغرض من 
 الخاصة بھدف انتاج سلعة او تقدیم خدمة ولیس لغرض البیع أو المتاجرة .

ویقصد بھا الاستثمارات الطویلة الامد في الاوراق  - الاستثمارات المالیة :  - ث
 المالیة مثل الاسھم والسندات .

تبدل بھ موجود بین مشتر وبائع ھي المبلغ الذي یس -القیمة السوقیة العادلة :  -  ج
  مطلعین وراغبین في التعامل مع الغیر .

قد تتحقق ارباح او خسائر راسمالیة نتیجة لقیام المنشاة باستبدال بعض  - ٦
موجوداتھا الثابتة بالقیمة السوقیة العادلة بموجودات ثابتة لیست من نفس صنف 

الحاصل بین القیمة  ونوع الموجود بالاضافة الى دفع نقدي وذلك نتیجة للفرق
 الدفتریة لتلك الموجودات والقیمة السوقیة العادلة التي تقبلھا البائع .

عند قیام المنشأة بأستبدال بعض موجوداتھا الثابتة القدیمة باخرى من نفس  - ٧
صنف ونوع الموجود فان الخسائر الناشئة عن فروقات القیمة الدفتریة والقیمة 

رأسمالیة ولا یتم الاخذ بالأرباح المتحققة عن ھذه السوقیة العادلة تعتبر خسائر 
 العملیة .

تعالج الأرباح الرأسمالیة وفقاً لمتطلبات ھذه القاعدة ضمن حساب الاحتیاطیات   - ٨
الرأسمالیة التي یمكن استخدامھا في تعلیة راس المال ولایجوز اعتبار ھذه 

 المكاسب ربحاً قابلاً للتوزیع.
لیة تطفأ في حساب الاحتیاطیات الرأسمالیة وفي عند تحقیق الخسائر الرأسما - ٩

حالة عدم وجود احتیاطي راسمالي ناشئ عن الأرباح الرأسمالیة او عدم كفایتھ 
 بتحمل حساب الأرباح والخسائر بتلك الخسائر. 

یجب على المنشات الافصاح عن الأرباح والخسائر الرأسمالیة في البیانات  -١٠
 المالیة وتقریر الادارة  .

تطبیق ھذه القاعدة على البیانات والحسابات الختامیة للمنشات اعتباراً یجري  -١١
 . ٣١/١٢/٢٠٠٠من السنة المنتھیة في 

 المبحث الثالث : الجانب النظري للتھرب الضریبي
   -التھرب الضریبي :  ١-٣

تعتبر مشكلة التھرب الضریبي من المشاكل الأساسیة التي یعاني منھا اي نظام      
رجع سبب ذلك الى وجود خلل في بنیة ھذا النظام ، وعلیھ فأن الدولة تسعى الضریبي وی

الى تجسید وتفعیل الدور المالي والاقتصادي والاجتماعي للضرائب مع التأكید على 
أھمیة الدور المالي للضرائب.  لذا فقد عرف الكتاب التھرب الضریبي على انھ 

مات المقدمة للإدارة الضریبیة أو تحریفھا (المخالفة الضریبیة الناجمة عن أخفاء المعلو
او تزویرھا بھدف تقلیل مبلغ الضریبة أو أخفاء مخالفة سابقة وذلك من خلال عدم 
تسجیل المكلف في نظام مكلفي الدخل أو عدم قیام المكلف المسجل بتقدیم اقراره 

ریبة الضریبي السنوي الى الأدارة الضریبیة.  أو ھي محاولة المكلف عدم دفع الض
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المستحقة علیھ أو جزء منھا وفي ھذه الحالة لا تحصل الأدارة الضریبیة ایة ضریبة 
وكما عرفھا أخرون بأنھا عملیة اللجوء الى الغش أو الأحتیال للتخلص من الضریبة أو 
تقلیل مبلغھا ویجري ذلك أما بمحاولة الفرد أنكار وجود وعاء الضریبة أو الأفصاح عن 

) إن المضمون العلمي ٣٥: ٢٠١٠الحقیقي للوعاء .(ابراھیم، مبلغ یقل عن المبلغ
للتھرب الضریبي واحد، تحدده أبعاد عدة فقد یأخذ بعداً قانونیاً أو محاسبیاً أو إقتصادیا 
فمن الناحیة القانونیة ھو " كل عمل أو إمتناع عن عمل یقع بالمخالفة للقواعد المقررة 

ولة، إذا نص على تجریمھ في قانون العقوبات أو لتنظیم وحمایة السیاسة الإقتصادیة للد
في القوانین العقابیة الخاصة ". أما محاسبیاً فھو المخالفة الناتجة عن إخفاء المعلومات 
المقدمة للإدارة الضریبیة أو تحریفھا أو تزویرھا بھدف تقلیل مبلغ الضریبة أو إخفاء 

فھو " سعي المكلف للتخلص الكلي  مخالفة سابقة أما البُعد الإقتصادي للتھرب الضریبي
أو الجزئي من إلتزامھ القانوني بدفع الضریبة المستحقة علیھ ، مستعیناً في ذلك بمختلف 

  ) ٢: ٢٠١٥الوسائل غیر المشروعة قانوناً. (العزاوي،
أن المشرع العراقي قد وضع النصوص التالیة التي یعاقب بھا المتھرب إذْ نصت المواد 

 ١٩٨٢) لسنة ١١٣من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ رقم ( )٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦(
مجموعة من التصرفات المخالفة للقانون ووضعت لھا الجزاءات التي تتراوح ما بین 

  الغرامة والحبس .
    - انواع التھرب الضریبي: ٢-٣ 
  التھرب حسب المشروعیة   ١-٢-٣
  التھرب المشروع (التجنب الضریبي)  ١-١-٢-٣

المُكلف بإستغلال بعض الثغرات القانونیة للتوصل إلى عدم الالتزام بدفع أن یقوم 
الضریبة المترتبة علیھ، ویقوم المُكلف بالاستعانة بأھل الخبرة والاختصاص لمعرفة 
طرائق التخلص من الضریبة عن طریق الثغرات القانونیة  ویقصد بھ تجنب الشخص 

ن النشاط الذي یؤدي إلى خضوعھم للضریبة، ویجري ذلك إما بإمتناع الأشخاص ع
للضریبة والذي ھو طریق طبیعي یقره القانون، كما لو أن المُكلف یعلم بأن ھناك سلعة 
فُرِضت علیھا ضریبة غیر المباشرة سیتحملھا لو أشترى تلك السلعة، ولذلك یمتنع عن 

ھ شرائھا، أو قد یرى نشاطاً ما لا یخضع للضریبة فیمارسھ، ویستثمر فیھ أموال
كالمشاریع الزراعیة والحیوانیة وغیرھا إلَّا أن التھرب یكون مشروعاً في الحالات 

  الآتیة: 
عدول الأفراد عن شراء السلعة التي تُفرض علیھا ضریبة مرتفعة، أو الانصراف  -أ   

عن ممارسة أستغلال   معین ، إلى أستغلال آخر تكون نسبة الضریبة المتحققة على ھذا 
  ل.الاستغلال اق

أن یستغل الشخص نصوص بعض بنود قانون ضریبة الدخل التي تنص على  -ب  
  الإعفاء من الضریبة لمن یستثمر في قطاعات محددة ، مثل قطاع الزراعة .
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قیام شخص بنقل مِلكیة أموالھ إلى ورثتھ عن طریق عقد بیع في حیاتھ تھرباً من  -ج 
ة أن قانون الضریبة لا یُخضع الھبات خضوع ھذه الأموال لضریبة التركات، أو في حال

  إلى الضریبة على التركات فیقوم المورث بھبة بعض أموالھ إلى ورثتھ.
قیام الشخص بنقل عبء الضریبة بعد أن یكون قد دفعھا لدائرة ضریبة الدخل إلى  -د  

  شخص آخر، ویطلق على ھذه الحالة (انعكاس الضریبة) .
ین عملیات الإنتاج بما یعوض مقدار الضریبة، أو تحویل الضریبة عن طریق تحس -ه  

لجوء المنتج إلى إنقاص درجة الجودة، أو حجم المنتج مع بقاء سعر السلعة على ما ھو 
  )  ٤٧: ٢٠١٥علیھ. (المعموري ،

  -التھرب غیر المشروع :  ٢-١-٢-٣
 ھو التھرب الذي یتضمن غشاً أو إحتیالاً یلجأ الیھ المكلف بالضریبة عن طریق  

الإمتناع عن تقدیم الإقرار الضریبي أو أن یتخلص من جزء منھا عندما یقدم إقرار 
ضریبیاً مضللاً لا یتفق وحقیقة نشاطاتھ، أو بقصد إخفاء الأرباح الحاصل علیھا المكلف 
من ممارسة نشاطھ التجاري على نحو یحول دون قدرة الإدارة الضریبة على جبایة 

تم فرضھا علیھم ولذلك یطلق علیھ إصطلاح الغش قیمة الضریبة والتي سبق وأن 
  )٥٧: ٢٠١٣الضریبي. وھذه مخالفة یعاقب علیھا القانون .(صبري،

  ) ١٤: ٢٠١٠(كاظم، -:التھرب حسب معیار الاقلیمیة  ٢-٢-٣
   - التھرب الدولي : ١-٢-٢-٣

یتمثل في العمل على التخلص من الضریبة في بلدھا عن طریق التھرب غیر القانوني 
مداخیل والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضریبة البلد التي تحققت فیھ فعلا الى لل

  بلد اخر یتمیز بأنخفاظ الجبایة فیھ (الملاذات الضریبیة) .
   -التھرب المحلي : ٢-٢-٢-٣

ھذا النوع من التھرب یحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بھا بحیث تكون افعال 
لمكلف لاتتعدى ھذه الحدود اما باستغلال الثغرات الموجودة التزویر التي یقوم بھا ا

بالنظام الضریبي أو بطرق وأسالیب اخرى مثل التھرب عن طریق الإمتناع اي التجنب 
الضریبي أي الامتناع عن القیام بتصرف منشئ للضریبة مثل رفض استیراد السلع 

  الاجنبیة لتفادي الضریبة الكمركیة .
   -ار الحجم :التھرب حسب معی ٣-٢-٣
  التھرب الكلي   ١-٣-٢-٣ 

یقصد بھ " تخلص المكلف نھائیاً من دفع الضریبة المفروضة علیھ وبذلك یضیع على 
الدولة جزءاً مھما من إیراداتھا "، بمختلف وسائل الغش والاحتیال ، ھناك صور 

یة، ووسائل متعددة یلجأ ألیھا المكلف للتخلص من الضریبة المستحقة علیھ بصورة كل
ومن أمثلة ھذا النوع عدیدة أھمھا أصحاب المھن الحرة ، السماسرة وأصحاب الحرف 
وغیرھم من الذین لا یكون لھم مكاتب معینة أو تصاریح بمزاولة المھنة ولم یتم أدراجھم 
في سجلات الضریبة مما تسبب في نقص الإیرادات ومن ثم الخدمات التي تقدمھا الدولة 
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إلى وسائل تمویلیة تضر بالاقتصادي الوطني كالإصدار الجدید   للمجتمع ولجوء الدولة
  والقروض التي لھا تأثیر سلبي على النواحي الاقتصادیة والسیاسیة للدولة .

  التھرب الجزئي  ٢-٣-٢-٣
ھو التخلص من دفع  جزء من الضریبة المفروضة على الممول بالنسبة إلى وعاء معین 

یتخلص من دفع جزء من الضریبة الواجبة الدفع أو  نوع معین من الضرائب . فھو 
علیھ بأحد الأسالیب غیر المشروعة ، أمثلة ھذا النوع عدیدة منھا إخفاء جزء من مبیعاتھ 
أو  تسجیلھا بأسعار تقل عن سعر بیعھا الحقیقي ، كذلك یتحقق التھرب الجزئي من 

نات كاذبة. وتجدر خلال تقدیم المكلف أقرار غیر صحیح وذلك بتضمینھ معلومات وبیا
الإشارة إلى أن التھرب الجزئي لا یؤدي إلى الأضرار بالخزینة العامة بنفس الدرجة 
التي یسببھا التھرب الكلي ، إلا أنھ یخضع لنفس العقوبة التي یستحقھا مرتكب فعل 
التھرب الكلي لأن القصد متوفر في أخفاء المعلومات الصحیحة بغض النظر عن 

  )١٨: ٢٠٠٨حجمھا. (الراوي ، 
   -اسباب التھرب الضریبي: ٣-٣

إن اسباب التھرب من الضریبة كثیرة ومتعددة لایمكن حصرھا وذلك لأنھا تختلف 
بإختلاف التشریعات المالیة والاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ومستوى 

باب على الوعي العام وكفاءة الاجھزة وفعالیة الاجراءات الا انھ یمكن اجمال ھذه الاس
   -النحو الاتي:

  -الاسباب التشریعیة : ١-٣-٣
إن الاسباب التشریعیة من أھم اسباب التھرب الضریبي ومرجع ذلك الى النقص في 
التشریع الضریبي وعدم احكام صیاغتھ واحتوائھ على الثغرات التي ینفذ منھا المكلفون 

یعات الضریبیة التي لیتخلصو من دفع الضریبة وربما مرجع ذلك الى عدم دقة التشر
غالبا ما تصدر في البلدان النامیة بصورة سریعة تصاغ من قبل اشخاص غیر اكفاء 
وكذلك عدم اشتراك العاملین في حقل التطبیق في إعداد مشروعات القوانین المالیة كذلك 
ان تعقید التشریع الضریبي عامل مھم أیضا في التھرب الضریبي كالاعفاءات 

افات وكثرة النصوص والمواد القانونیة التي یتضمنھا التشریع والتخفیضات والاض
الضریبي والتي تخلق مشاكل للدوائر المالیة وتزید من احتمالات التھرب. 

  ).٢١٧: ٢٠٠٧(الخطیب،
  الأسباب الاجتماعیة: ٢-٣-٣
  -تتمثل أھم الأسباب الأجتماعیة للتھرب الضریبي بالنقاط الأتیة: 
ى الأفراد أي درجة أدراكھم بأھمیة الضرائب في حیاتھم ضعف الوعي الضریبي لد - أ

حیث توجد ھنالك مدلولات تشیر الى ضعف الوعي الضریبي من خلال  قلة الخدمات 
أو ضعفھا المقدمة من قبل الدولة لأفراد المجتمع أي شعوره بأن الدولة تستقطع اكثر مما 

  تقدمھ لھا.
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  م الأموال العامة.أعتقاد المكلف بأن الدولة تسيء أستخدا- ب
أرتفاع معدلات الضریبة أو تعدد الضرائب المفروضة على الوعاء نفسھ أو شعوره - ت

بعدم العدالة في توزیع العبء الضریبي قد یؤدي للأعتقاد بظلمھا مما یدفعھ الى التھرب 
  منھا.

  وجود عوامل ذاتیة ونفسیة تدفع المكلف الى التھرب الضریبي.- ه
للطرفین كلیھما (المكلف والموظف) فضلاً عن المستوى الأقتصادي  المستوى العلمي- و

والأجتماعي للبلد والمجتمع، وعلى ھذا الاساس یمكن التوصل الى أن التھرب الضریبي 
الناتج عن ضعف الوعي الضریبي أحد منعكسات قیم أجتماعیة وأعراف كانت سائدة في 

أن ینطبق ھذا الاستنتاج على طبیعة  الفترة الزمنیة التي فرضت فیھا الضرائب ، ویمكن
التعامل مع الحكومة والنظرة السائدة الیھا وھل تنطلق من أن الحكومة تعبر عن الشعب 
أم أنھا متسلطة علیھا وبالتالي انعكس ھذا الفھم على كیفیة التعامل مع الحكومة. (كماش، 

١٩٥: ٢٠٠٨(  
  -الاسباب الاداریة : ٣-٣-٣
سلطة التنفیذیة التي تقع على عاتقھا وضع القوانین موضع الإدارة الضریبیة ھي ال 

التطبیق الصحیح كما أنھا مسؤولة عن التعدیلات والتشریعات بما یعالج أي خلل قد 
یحدث ومنھا عملیة التھرب الضریبي وتتضمن الأسباب الإداریة للتھرب الضریبي بما 

  -یأتي:
  تعدد طرق تحصیل الضریبة:   - أ

عدد تؤدي إلى خلل وأرباك فمثلاً تقدیر ضریبة الدخل قد تكون عن حیث أن عملیة الت
طریق الإقرار الذي یقدم من قبل المكلف في بدایة السنة . كما أن عملیة تقدیر الضرائب 
عن طریق طرق التقدیر المتعددة أو الإقرار تشكل ثقلاً على المخمن في كیفیة صیاغة 

لمكلف بالضریبة التھرب سواء بتزویر أسلوب  لكل طریقة الأمر الذي یسھل على ا
السجلات المحاسبیة أو أخفاء بعض عناصر الثروة إذا كان التقدیر ظاھریاً أو عدم 

  ) ٢١٦: ٢٠٠٦الإقرار بالدخل بشكل صحیح وصریح إضافة لعملیة الرشوة. (جواد ، 
  عدم دقة حصر المكلفین: - ب

في السجلات الضریبیة ، أي تحدید الأشخاص الخاضعین للضریبة وتدوین أسمائھم 
فالدقة تعني نجاح الإدارة الضریبیة وعدم إتاحة الفرصة للتھرب الضریبي والعكس 

 ١٩٦٠صحیح ولھذا لا بد من وجود سجل وكادر دقیق لتسجیل المكلفین .(فوزي ،
:١٧.(  

  تدني المستوى العلمي للكوادر العاملة في الھیئة العامة للضرائب - ث
وى العلمي للكادر الضریبي لا بد أن یمارس تأثیره في رفع بلا شك أن تدني المست

معدلات التھرب الضریبي ، في النھایة فكلما تحصن الكادر بمستوى رفیع من العلم في 
مجال التخصص الدقیق كلما كانت أمكانیة أحكامھ وسیطرتھ على فرص التھرب أكبر.( 

  )١٣٣: ٢٠٠٣النجار، 
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  ضعف كفاءة الجھاز الضریبي :   -  ح
رفع مستوى الإدارة الضریبیة في الدول النامیة من اعقد المشكلات التي تواجھھا  یعد 

  ) ١٠٣:  ٢٠٠٥لخلق الإدارة القادرة إلى التوغل للبیئة الضریبة بكفاءة. ( البطریق ،
   -الاسباب الاقتصادیة :  ٤-٣-٣

الأھداف الإقتصادیة من أھم الأھداف الضریبیة في عصرنا الحاضر فالضریبة لا 
تستقطع دون أن تثیر إنعكاسات على الإستھلاك والإنتاج والإدخار والإستثمار وحل 
الأزمات التي تتعرض لھا بتشجیع فروع الإنتاج ومعالجة الكساد والركود ومحاربة 

نتعاش الإقتصادي حیث یرتفع مستوى الناتج التكتل والتمركز، إذ یلاحظ في فترة الإ
القومي ومن ثم یؤدي ھذا إلى إرتفاع متوسط دخل الفرد سیعمل على زیادة المقدرة 
الفردیة على تسدید الضریبة المفروضة على المكلف، وتبعاً لذلك یقل أو  ینعدم التھرب 

ع دخول لأن المكلف لا یشعر بعبء الضریبة المفروضة علیھ،  فضلاً عن إرتفا
المكلفین في مدة الإنتعاش یؤدي إلى ورود فئات جدیدة من الدخول إلى وعاء الضریبة 
الأمر الذي یعني عدم الحاجة إلى زیادة نسبة الضریبة أو  فرض ضرائب جدیدة 
وبالنتیجة سیقل التھرب الضریبي مادامت الأعباء ستوزع على عدد أكبر من المكلفین أو 

،  أما إذا تعرض الإقتصاد للكساد أو الإنكماش فیؤدي ذلك  تشمل أوعیة ضریبیة جدیدة
إلى إنخفاض في متوسط دخل الفرد ومن ثم تدني قدرة المكلفین على تسدید الضرائب لذا 
فإن مسالك التھرب ستغري المكلف على إتباع سبیل التھرب الضریبي ، ومن جانب 

ساد، ففي حین تبدي الدولة آخر نَجد أن موقف الدولة من التھرب یختلف في أثناء الك
نوعاً من التساھل في أثناء الرخاء بسبب زیادة إیراداتھا، إلا أنھا تُشدد في رقابتھا أثناء 
الكساد بسبب إنخفاض إیراداتھا، أما إذا تعرض الإقتصاد للتضخم فإنھ یؤدي إلى إزدیاد 

ة للنقود الأمر الذي الدخول النقدیة للمكلفین إلا أن ھذا یؤدي إلى تدھور القیمة الحقیقی
یدفع الإدارة الضریبیة إلى رفع معدلات الضریبة لتعویض النقص في القیمة الحقیقیة 

  )٤٥: ٢٠١٥للإیرادات الضریبیة. (العزاوي،
  الجانب العملي للبحث -المبحث الرابع :

  -الخلفیة التاریخیة للھیئة العامة للضرائب : ١-٤
ل التي شرع فیھا قانون للضرائب حیث شرع أول یعد العراق من البلدان العربیة الاوائ

والذي طرات علیھ العدید من التعدیلات ومن ثم توالت  ١٩٢٧قانون لضریبة الدخل عام 
التشریعات بعده وقد تأسست الھیئة العامة للضرائب بعد دمج مدیریة ضریبة الدخل 

  . ١٩٨٢لعامة مع مدیریة الواردات العامة سنة 
ة من الدوائر المھمة في العراق لما تقدمھ من تمویل لخزینة الدولة وتعد الأدارة الضریبی

من الأیرادات حیث تقع على عاتقھا تقدیر وجبایة الضریبة كضریبة الدخل وضریبة 
العقار وضریبة العرصات  عن طریق الاقسام والفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات 

یة في العراق من خلال القوانین اذ ھي الجھة المسؤولة عن تنفیذ السیاسة الضریب
والتعلیمات  التي تصدر من قبل الدولة كذلك النشرات السنویة التي تصدر من قبل الھیئة 
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لیتسنى لكل الافراد بالاطلاع علیھا  والتعرف على صلب العمل والانظمة الضریبیة 
  المعمول بھا من قبل الھیئة .

(قسم كبار المكلفین ، قسم  -ي كالأتي:قسم وھ ١٥وتحتوي الھیئة العامة للضرائب على 
الشركات ، قسم الأعمال التجاریة والمھن ، قسم الأرباح ونقل ملكیة العقار ، قسم 
المعلومات الفنیة ، قسم الرقابة والتدقیق الداخلي ، القسم المالي ، قسم الحاسبة 

ة ، قسم الإحصاء الالكترونیة ، القسم الإداري ، القسم القانوني ، قسم التخطیط والمتابع
والأبحاث ، قسم العلاقات والإعلام ، قسم الاستقطاع المباشر ، قسم العقار والعرصات ) 

  وسیتم التركیز على قسم الشركات موضوع البحث  .
  قسم الشركات: ٢-٤
  یتكون الھیكل الإداري لقسم الشركات على النحو الآتي:  

  أولاً: الوحدات التخمینیة:
وحدة تخمینیة)، تتولى إجراء  ١٧الوحدات التخمینیة (حالیاً  یضم القسم عدداً من

التحاسب الضریبي. وتتألف الوحدة التخمینیة من مخمن وكاتب، إذ یقوم المخمن بانجاز 
تقدیر دخل الشركة وذلك بالإعتماد على القوائم المالیة وما یقدم إلیھ من تقاریر مالیة 

ا وكذلك على ما یحصل علیھ من معلومات تبین المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھ
أخرى من قسم المعلومات الفنیة بالھیئة، وفي ضوء ھذه المعلومات یقوم المخمن بتقدیر 
الدخل المتحقق على ضریبة الدخل وفق القوانین والضوابط والتعلیمات الضریبیة، أما 

  عمل الكاتب فیتمثل بتحضیر ملفات الشركات ومتابعتھا.
  لتدقیق:ثانیاً: شعبة ا

تتولى تدقیق إجراءات التحاسب الضریبي التي قامت بھا الوحدة التخمینیة ومراجعة 
التقاریرالمالیة التي قدمتھا الشركة وفحص المقتبسات والمعلومات الأخرى الواردة عن 
الشركة ومقارنتھا مع كشف الدخل ونتائج النشاط التي وردت في القوائم المالیة. كما 

یق التقدیرات الإداریة والإضافیة ومدى إكتمال إنجاز التقدیرات تتولى الشعبة تدق
الإحتیاطیة للسنة الحالیة أو للسنوات التي تلیھا وإنجاز جبایة الضرائب عنھا، وتتولى 
أیضاً تدقیق عمل شعبة الجبایة والتأكد من تطابق رصید یومیة الصندوق مع سجلات 

  الجبایة وبطاقتھا.
  ثالثاً: شعبة الجبایة: 

تتولى ھذه الشعبة تسجیل الضرائب المتحققة على الشركة من قبل الوحدة التخمینیة بعد  
مرحلة التدقیق وإثبات التحصیلات الضریبیة والأمانات المدفوعة إلى أمانة الصندوق 
في القسم في بطاقة الجبایة الخاصة بالشركة وفي السجلات الخاصة بالتسدیدات ومتابعة 

  المستحقة بذمة المكلفین وتسدیدھا.تسجیل أقساط الضرائب 
  رابعاً: وحدة الحاسبة الأ لكترونیة: 
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تتولى وحدة الحاسبة الألكترونیة إدارة قاعدة البیانات للشركات المسجلة لدى القسم إذ  
تقوم بحفظ البیانات الخاصة بالشركات المسجلة (تاریخ التأسیس، وعنوانھا، واسماء 

  المساھمین..الخ) 
  الصندوق:  خامساً: وحدة

یتم من خلالھا استلام مبلغ الضریبة المتحقق على الشركات كما تقوم بتسجیل  
  التحصیلات الضریبیة والأمانات المدفوعة إلى أمانة الصندوق واثباتھا.

  سادساً: وحدة الواردة والصادرة:
ء تقوم ھذه الوحدة بتسلم البرید الوارد إلى القسم وتصنیفھ حسب الجھات المرسلة سوا 

كانت داخل الھیئة أو خارجھا وتوزیع البرید بعد الإطلاع علیھ من مدیر القسم إلى 
  الوحدات بحسب العائدیة

   -اجراءات التحاسب الضریبي في قسم الشركات :
یقوم قسم الشركات باجراء التحاسب وفق الیات عمل معینة عند اجراء التحاسب 

  الضریبي مع المكلفین وھي كالأتي: 
لف (الشركة) ان یقوم  بتقدیم الإقرار الضریبي بعد انتھاء السنة المالیة على المك- ١

) من قانون ٢٧) من المادة (٢من كل سنة تقدیریة كما جاء في الفقرة ( ٣١/٥ولغایة 
المعدل. ویكون مرفقاً بھ القوائم المالیة وتقریر  ١٩٨٢) لسنة ١١٣ضریبة الدخل رقم (

ى أن تكون ھذه  الحسابات موقعة من قبل المحاسب مراقب الحسابات وتقریر الإدارة عل
والمدیر المفوض ومراقب الحسابات بالنسبة للشركات المحدودة وبالنسبة للشركات 
المساھمة تتضمن فضلا عما ذكر مصادقة مجلس الإدارة  كذلك ینبغي مصادقة جمعیة 

ة. وفي حالة المحاسبین والمدققین لتلك الحسابات وتكون للشركات المساھمة والمحدود
% من الضریبة ١٠تأخیر تقدیمھا بدون عذر مشروع قانوناً تفرض غرامة مالیة بنسبة 

) من ٤) ألف دینار وذلك بموجب الفقرة (٥٠٠المقدرة على ألاّ یتجاوز مبلغ الغرامة (
  المعدل. ١٩٨٢لسنة  ١١٣) من قانون ضریبة الدخل رقم ٥٦المادة (

بي مع المرفقات  یثبت في سجل الوارد وترفق معھ بعد ان یتم تقدیم الإقرار الضری- ٢
اضبارة المكلف (الشركة) الموجودة لدى قسم الشركات حیث تتم مراجعة تلك الاضبارة 
من لدن المخمن في قسم الشركات التي تعد بمثابة التاریخ التعریفي للشركة للتعرف من 

قة والتي یمكن الإفادة  خلالھا على طبیعة عمل الشركة ونتائج أعمالھا للسنوات الساب
  منھا في عملیة التحاسب الضریبي.

تقدم إضبارة المكلف (الشركة) إلى الموظف المختص (المخمن) حیث یقوم - ٣
  بالإجراءات الآتیة:

یقوم المخمن بعملیة الفحص للتأكد من توافر الشروط الشكلیة في المعلومات المحاسبیة - أ
ونھا مدققة من مراقب الحسابات وموقعة من المثبتة في الاقرار الضریبي من حیث ك

  المدیر المفوض والمحاسب والمصادقة علیھا من قبل جمعیة المحاسبین والمدققین. 
یقوم المخمن بدراسة الحسابات وبما یتوفر لدیھ من معلومات عن الشركة أو من - ب

إلى الإدارة خلال المعلومات التي تم الحصول علیھا من المقتبسات (المعلومات التي ترد 
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الضریبیة من الدوائر والجھات التي یتعامل معھا المكلفین التي توضح المبالغ التي 
  حصل علیھا المكلف نتیجة تعاملھ معھا).

الطلب من المكلف العقود المھمة والتحالیل الخاصة بالحسابات وأیة وثائق یراھا - ت
  المخمن ضروریة لاجراء التحاسب .

و مخول الشركة بمراجعة المخمن لإجراء عملیة التحاسب یقوم المدیر المفوض أ- ٤
الضریبي ومعرفة مبلغ الضریبة المترتبة على الشركة وعلى أساس المؤشرات المحددة  
من لدن الإدارة الضریبیة. وبعد موافقة المدیر المفوض وتوقیعھ على مذكرة التخمین 

التدقیق الداخلي في قسم الشركات  (یُعد ھنا التوقیع بمثابة التبلیغ) یتم إرسال الملف إلى
لأغراض تدقیقھ لتحال بعد ذلك إلى الجبایة لیتم تحصیل الضریبة وتسدیدھا بصك 

  مصدق. 
في حالة تمسك الشركة بحساباتھا (الاعتراض على التقدیر) تحول إضبارة الشركة - ٥

غ %من مبل٢٥إلى قسم التدقیق والفحص الضریبي في الإدارة الضریبیة، بعد تسدید 
الضریبة. وأجاز المشرع للإدارة الضریبیة استیفاء مبلغ الضریبة مقسطاً في حالة عجز 
المكلف من دفع مبلغ الضریبة المقدرة كاملاً على وفق تعلیمات یصدرھا وزیر المالیة 

  من قانون ضریبة الدخل بشأن التقسیط وآلیتھ. ٤٦مع مراعاة نص المادة 
یعطي الحق للشركة في الحصول على براءة الذمة أن إجراء التحاسب بھذه الكیفیة - ٦

لغرض الدخول في المناقصات والمزایدات وانجاز مختلف معاملاتھا ونشاطاتھا الأخرى 
مع دوائر الدولة المختلفة، وإذا ما ظھر في الفحص اللاحق للتقاریر وجود فروقات 

   بأول.لصالح الھیئة العامة للضرائب، فانھ یتوجب على الشركة تسدیدھا أولا
  الحالات الدراسیة (العملي)    ٣-٤ 
بعد أن تم عرض عینة ومجتمع البحث  سیتم استعراض عدد من العینات العشوائیة في  

ھذا البحث لعدد من الحالات العملیة لتحاسب بعض الشركات في قسم الشركات في 
صفي حیث الھیئة العامة للضرائب اذ اعتمد في ھذا المبحث على المنھج التحلیلي الو

تمت الاستعانة بحالتین  عملیتین تم اخذھا من قسم الشركات والتي تبین اثر الضریبة 
المفروضة على الأرباح الرأسمالیة والاثر المتأتي منھا على التھرب الضریبي قبل وبعد 
فرض الضریبة على الحالات العملیة المتناولة في البحث وفیما یاتي وصف لخمسة 

   -في قسم الشركات لمناقشتھا وربطھا باھداف البحث : حالات دراسیة عملیة
  ) للخدمات النفطیة Aالشركة ( -الحالة الدراسیة الاولى :  ١-٣-٤
  نبذة مختصرة عن الشركة  ١-١-٣-٤

المحدودة فرع العراق بموجب اجازة تأسیس الصادرة من  ٢)Aتأسس فرع الشركة (
ركة بعقود تطویر الخدمات وزارة التجارة دائرة تسجیل الشركات.  تقوم الش

                                                
 لدى الشركات معلومات سریة على للمحافظة لكوذ الداسة حالات موضوع الشركات جمیع أسماء ذكر یتم لم)  - ٢

 الخاصة المالیة البیانات كشوفاتمن حسابات و بكثیر تزوید الباحث  وعدم الضریبیة الإدارة في كبار المكلفین قسم
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والانتاج للحقول النفطیة في العراق ومقر الشركة في بغداد / المنطقة الدولیة علما 
انھ تم توقیع عقد مشاركة مع وزارة النفط (شركة نفط الجنوب) لاستثمار احد 
الحقول النفطیة  ان اھداف الشركة ھو المساھمة في العملیات الانتاجیة للابار 

العراق علما ان الشركة من كبار الشركات العالمیة في القطاع النفطي النفطیة في 
المنتھیة الى قسم الشركات بعد  ٢٠١٤وقد قدمت الشركة حساباتھا المالیة لسنة 

   -مضي المدة المقررة لعملیة التحاسب وكانت النتائج كالتالي :
  ) ١-٣جدول رقم (                                 

   ٢٠١٤/كانون الاول/٣١لعملیات الجاریة للسنة المنتھیة في كشف ا       
  السنة الحالیة/دینار  رقم الدلیل المحاسبي          

    أیراد نشاط جاري   ٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  أیراد النشاط السلعي    ٤١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  أیراد الصناعات الاستخراجیة  ٤١١
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ئد وایجار اراضي فوا  ٤٦

  ١,٠٠١,٥٩٧,٢٢٠  فوائد دائنة   ٤٦١
    المصروفات الجاریة   ٣

    ٩,٤٦٥,٦٨٦,٧٣٠  المستلزمات الخدمیة   ٣٣
  ٥٣,١٣٦,٦٤٣,٦١١  الفوائد    ٣٦
  ٩,٨٧١,٨٧٥,٠٠٠  اندثارات واطفاءات    ٣٧
    ٧٢,٤٧٤,٢٠٥,٣٤١  
لة عجز العملیات الجاریة (المرح  

  الاولى)
٧١,٤٧٢,٦٠٨,١٢١  

  ٩١,٦٩٦,٩٧٥,١١٠  ایرادات اخرى    ٤٩
  ٢٠,٢٢٤,٣٦٦,٩٨٩  فائض/(عجز)النشاط خلال السنة   

) لوحظ وجود Aمن خلال الاطلاع على كشف العملیات الجاریة  لشركة ( -ملاحظة:
) بالاستحواذ على حصة شركة Aقیام الشركة ( -افصاح محاسبي اسفل القائمة یبین :

)x () في عقد تطویر احد الحقول النفطیة وتم عكس حصة شركةx من المصاریف (
) اذ تم تسجیلھا تحت حساب ایرادات اخرى (أیرادات Aالمستردة لصالح شركة (

رأسمالیة) ان فائض النشاط المبین متأتي من فقرة (ایرادات اخرى ) والتي تمثل ارباح 
احد الحقول النفطیة لصالح شركة  ) من عقدxراسمالیة ناجمة عن تحویل حصة شركة (

)A وبموافقة الجھات المعنیة ذات الاختصاص لذا فان فائض النشاط البالغ (
  یتم تحویلھ الى حساب الفائض المتراكم . ٢٠,٢٢٤,٣٦٦,٩٨٩

   -وقد جاء في تقریر ادارة الشركة توضیح حول الأیرادات الرأسمالیة  كالتالي:
)  تم Aمن عقد تطویر الحقل النفطي الى شركة () xنتیجة لتحویل حصة شركة (     

) حیث تم تسجیلھا A) من المصاریف المستردة لصالح شركة (xعكس حصة الشركة (
) من تعلیمات رقم ٣تحت حساب ایرادات اخرى (أیرادات رأسمالیة) استناداً الى الفقرة (

اریف المستردة الصادرة من وزارة المالیة والتي تعتبر ان كافة المص ٢٠١١) لسنة ٥(

                                                                                                                   
 رقم الدخل ضریبة قانون من) ٥٣( بالمادة عملا قسم كبار المكلفین  للضرائب العامة الھیئة من الشركات بتلك

 المعدل ١٩٨٢ لسنة) ١١٣(
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بموجب العقود النفطیة ھي مصاریف راسمالیة قابلة للاستھلاك خلال السنة علماً ان 
(المعدل) لم یتضمن مایشیر الى اخضاع  ١٩٨٢لسنة  ١١٣قانون ضریبة الدخل رقم 

  الأیرادات الرأسمالیة  الى التخصیصات الضریبیة 
   -ات  :اجراءات التحاسب الضریبي من قبل قسم الشرك ٢-١-٣-٤ 
قام قسم الشركات باخضاع الأیرادات الرأسمالیة  للضریبة مستنداً بذلك على المادة  - ١

المعدل بنص الفقرة السادسة  ١٩٨٢لسنة  ١١٣القانونیة في قانون ضریبة الدخل رقم 
من المادة الثانیة اذ تنص على فرض الضریبة على  (كل مصدر آخر غیر معفي بقانون 

قد جاء ھذا الاجراء بعد مخاطبة القسم القانوني في الھیئة وغیر خاضع للضریبة ) و
 للضرائبالعامة 

ان تقریر مراقب الحسابات ذكر ان مبلغ الأیرادات الرأسمالیة  والبالغ  - ٢
) وقد تحولت ھذه  xھو عبارة عن مصاریف مستردة للشركة (  ٩١,٦٩٦,٩٧٥,١١٠

) في الحقل xلشركة () نتیجة الاستحواذ على حصة اAالمصاریف الى عھدة شركة (
النفطي حیث لم تعترف السلطة الضریبیة بھا كمصاریف مستردة بسبب عدم وجود 
كشوفات تحلیلیة للمصاریف المستردة وعند مطالبة قسم الشركات للشركة بالكشوفات 

 التحلیلیة لم تستجب الشركة لذلك وامتنعت عن التزوید . 
    -وقد تم احتساب مبلغ الضریبة كالتالي:

  % = مقدار الضریبة ٣٥× یرادات الرأسمالیة  الأ
  ملیار ٣٢,٠٩٣,٩٤١,٢٨٨%= ٣٥× ٩١,٦٩٦,٩٧٥,١١٠ 

  -) :Aمناقشة اجراءات التحاسب الضریبي للحالة الدراسیة للشركة (
  -بعد أن تم  الاطلاع على جمیع الوثائق المتاحة للشركة سوف یتم استعراض مایلي:

بة استناداً الى ماجاء في تقریرھا السنوي أن ھناك محاولة للتھرب من دفع الضری - ١
المعدل لم  ١٩٨٢لسنة  ١١٣(ان قانون ضریبة الدخل رقم -والذي یتضمن مایلي:

یتضمن مایشیر الى اخضاع الأیرادات الرأسمالیة  الى التخصیصات الضریبیة) 
حیث تناست او تغافلت الشركة ان ھناك مادة قانونیة في قانون ضریبة الدخل رقم 

المعدل والتي تتیح للسلطة الضریبیة  الى اخضاع الأیرادات  ١٩٨٢سنة ل ١١٣
الرأسمالیة  الى الضریبة  حسب الفقرة السادسة المادة الثانیة لقانون ضریبة الدخل 

وبناءاً على ذلك یجب   تفعیل المواد القانونیة الخاصة  ١٩٨٢لسنة  ١١٣رقم 
ع الضریبة جزءاً اوكلاً بفرض عقوبات وغرامات على من حاول التھرب من دف

لسنة  ١١٣من قانون ضریبة الدخل رقم  ٥٨وم ٥٧وكما نصت المواد القانونیة م
 المعدل. ١٩٨٢

واحد وتسعون ملیار وستمائة وستة  ٩١,٦٩٦,٩٧٥,١١٠إن المبلغ المذكور والبالغ  - ٢
وتسعون ملیون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف ومائة وعشرة دینار لا یمت بصلة 

المحلیة  ١٢ح الرأسمالیة والسند في ذلك ھو القاعدة المحاسبیة رقم الى الأربا
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الصادرة من مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة والتي تبین مصادر الأرباح 
 الرأسمالیة .

الفقرة الثالثة والتي تختص بتسھیل   ٢٠١١لسنة   ٥تم الاطلاع على تعلیمات رقم  - ٣
الشركات النفط الاجنبیة المتعاقدة للعمل تنفیذ احكام قانون فرض ضریبة دخل على 

والتي تخص الیة عمل الشركات النفطیة  حیث  ٢٠١٠) لسنة ١٩في العراق رقم (
یقصد بالمصاریف المستردة كل ماتنفقھ الشركة من نفقات لحین الوصول الحقل الى 

% من الانتاج السنوي ١٠الانتاج النفطي  وتسدد ھذه المصاریف عند بلوغ نسبة 
) لم تبلغ الانتاج كذلك ان الجھة المسؤولة على سداد وتسویة Aان الشركة ( علما

 ھذه المصاریف ھي الجھة المتعاقدة والتي ھي وزارة النفط .
) Aملیون دولار امریكي الى شركة ( ٤٥) بدفع مبلغ وقدره xقامت الشركة (  - ٤

لسنة ) xكتكالیف انسحاب من العقد حسب تقریر السنوي لادارة الفرع شركة (
وھذا الامر غیر منطقي ینم عن وجود تفاھمات سریة غیر المعلنة بین  ٢٠١٢

 الشركتین .
) فلم یجد مایثبت ان الشركة انفقت ھذه xتم الاطلاع على الوثائق المتاحة لشركة ( - ٥

المبلغ على تنفیذ العقد حیث لایوجد اي نشاط تشغیلي ولم یتم تحقیق اي أیراد 
وثلاثون الف دینار عراقي عن فوائد دائنة كذلك  واحد ٣١,٣٩١باستثناء مبلغ 

لایوجد خلال الثلاث سنوات من عمر الشركة اي موظفین كذلك لم تقم الشركة باي 
استیرادات لمعدات اومكائن خلال الثلاث سنوات علما ان الشركة تم تصفیة اعمالھا 

م والتي ھي مؤشر على عدم جدیة الشركة بالقیا ٢٠١٢في العراق خلال سنة 
باعمالھا فضلا عن ذلك لم تزود الشركة الى الھیئة ایة تحلیلات للحسابات الموجودة 

 في القوائم المالیة للشركة خلال مدة نشاطھا .
لذلك یرى الباحث ان الضریبة المفروضة على الأرباح الرأسمالیة ساھمت بشكل 

ذا المبلغ فعال بالقضاء على التھرب من دفع الضریبة لھذه الشركة اذ ان خضوع ھ
للضریبة وان بوب على الأرباح الرأسمالیة من قبل الشركة كمحاولة للتھرب او 
على المصاریف المستردة فمن الجانبین یخضعان للضریبة كذلك الأمر ھو یعد 
تجسید لمبدأ العدالة الضریبیة فأي زیادة في دخل الشخص المعنوي او الطبیعي 

ماقامت بھ الھیئة من التحاسب  یجب ان یخضع للضریبة .وان الباحث یدعم
  الضریبي لھذه الشركة . 

 ) للمشروبات الغازیة Bالحالة الدراسیة الثالثة شركة ( ٢-٣-٤
  نبذة مختصرة عن الشركة   ١-٢-٣-٤

وبراسمال وقدره   ١٩/٨/١٩٨٥تاسست ھذه الشركة في بغداد بتاریخ 
ة والمیاه ونشاطھا الرئیسي انتاج المشروبات الغازی ١٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠

المعدنیة على اختلاف انواعھا واقامة مشاریع صناعیة اخرى وفقاً للاسالیب الحدیثة  
) حساباتھا الختامیة الى قسم الشركات  في الھیئة العامة Bوقدمت الشركة (

   -للضرائب ضمن المدة المحددة  وكانت كالاتي:
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  )٢-٣جدول رقم (
 ٣١/١٢/٢٠١٢لمنتھیة كما في كشف بیان العملیات الجاریة للسنة المالیة ا

  )Bللشركة (
  السنة الحالیة   اسم الحساب   رقم الدلیل المحاسبي 

  ٢٢٥,٨٨٥,٠٩٠,٢٠٤  الایرادات الجاریة   ٤٥-٤١
    المصروفات الجاریة   

  ١٤,٨٧٩,٣٢٢,٠٩٣  الرواتب والاجور   ٣١
  ١٧٩,٦٨١,٥٩٤,٧٥٠  مستلزمات سلعیة   ٣٢
  ٤,٩٥٠,١٣٤,٦٠٠  مستلزمات خدمیة   ٣٣
  ١,٠٥٣,٨٠٠,٠٠٠  مشتریات بضائع للبیع   ٣٥
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٨  فوائد وایجارات اراضي   ٣٦
  ٩,٧١٤,٣٨٦,٤٥٥  الاندثارات  ٣٧

  ٣٧,٢١٢,٢٥٠  ضرائب ورسوم   ٣٨٤
  ١٥,٥٦١,٦٤٠,٠٤٨  فائض العملیات الجاریة مرحلة اولى   
    الایرادات التحویلیة   

  ٣,٩٦٥,٢٧٥,٧٥٥  الایرادات الاخرى   ٤٩
    رى مصروفات اخ  

  ٩,٣٥١,٥٨٩  مصروفات تحویلیة    ٣٨
  ١٩,٥١٧,٥٦٤,٢١٤  فائض العملیات( المرحلة الثانیة)   

  اجراءات التحاسب الضریبي من قبل قسم الشركات  ٢- ٢-٣-٤
قامت الشركة بتقدیم الحسابات الختامیة الى قسم الشركات في الموعد المقرر  - ١

م المالیة  لمعظم الحسابات وعند فحص الكشوفات التحلیلیة  للقوائ  ٣١/٥قبل 
ومن ضمنھا حساب الایرادات الاخرى تبین وجود مبلغ أیرادات رأسمالیة 

ملیار وقد طالب قسم الشركات بالحساب التحلیلي  ١,١٠٠,٩٥٠,٠٠٠بمبلغ 
للارباح الراسمالیة الا ان الشركة امتنعت وماطلت بتزوید قسم الشركات 

ركات باضافتھا الى الربح المحاسبي بالحساب التحلیلي ومن ثم  قام قسم الش
للشركة الا ان الشركة قد اعترضت على ھذا الاجراء معللة بذلك انھا معفییة 

 وغیر خاضعة للضریبة بحسب القانون  . 
  -وكان مبلغ الضریبة المفروض على الشركة كالاتي :  - ٢

  % = مبلغ الضریبة قبل الاضافة  ١٥×فائض العملیات الجاریة مرحلة اولى 
  مبلغ الضریبة قبل الاضافة  ٢,٣٣٤,٢٤٦,٠٠٧%= ١٥×  ١٥,٥٦١,٦٤٠,٠٤٨

  فائض العملیات الجاریة + الأیرادات الرأسمالیة  = الدخل المحاسبي  
١٦,٦٦٢,٥٩٠,٠٤٨= ١,١٠٠,٩٥٠,٠٠٠+١٥,٥٦١,٦٤٠,٠٤٨   

  مبلغ الضریبة بعد الاضافة  ٢,٤٩٩,٣٨٨,٥٠٧%= ١٥× ١٦,٦٦٢,٥٩٠,٠٤٨ 
  مبلغ الضریبة بعد اضافة الارباح الراسمالیة  الأرباح الرأسمالیة مبلغ الضریبة قبل اضافة 

٢,٤٩٩,٣٨٨,٥٠٧  ٢,٣٣٤,٢٤٦,٠٠٧  
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  ) Bمناقشة اجراءات التحاسب الضریبي للشركة (
  -بعد ان تم الاطلاع على جمیع الوثائق المتاحة للشركة یتبین للباحث:

 % = مبلغ الضریبة ١٥× ان مبلغ ضریبة الأرباح الرأسمالیة : الأرباح الرأسمالیة - ١
                   ١٦٥,١٤٢,٥٠٠%= ١٥× ١,١٠٠,٩٥٠,٠٠٠  

سیتم بیان نسبة مساھمة الأرباح الرأسمالیة في مقدار الضریبة حیث سیتم استخدام  - ٢
  - القانون التالي :

 -نسبة مساھمة الأرباح الرأسمالیة في زیادة مقدار الضریبة :
×١٠٠  %  

     ×٦,٦٠% : ١٠٠  %  
سیتم بیان نسبة مساھمة الأیرادات رأسمالیة الى اجمالي الوعاء الضریبي للشركة   - ٣
)B( 

 ×١٠٠ =  

  ×٠,٤٨= ١٠٠  %  
  
  )Bسیتم بیان نسبة الأرباح الرأسمالیة الى اجمالي الارباح للشركة (  - ٤

 ×١٠٠   
  

 ×٦,٦٠=   ١٠٠ %  
یتضح للباحث من النتائج السابقة ان ضریبة الارباح الراسمالیة لھا دور كبیر في الحد 
من التھرب الضریبي اذ ان اخضاع ھذه الارباح ساھم في تزوید الخزانة العامة بمبلغ 

وان امتناع الشركة بتزوید الحساب التحلیلي الخاص بالارباح  ١٦٥,١٤٢,٥٠٠
للتھرب الضریبي من قبل الشركة اذ ان كثیر من الشركات تبوب  الراسمالیة ھو محاولة

ارباحھا على حساب الارباح الراسمالیة تخلصا من دفع الضریبة اذ ان كل زیادة في 
دخل الشخص الطبیعي او المعنوي یجب ان تخضع للضریبة وفق المفھوم الواسع 

  للدخل 
  الاستنتاجات والتوصیات -المبحث الخامس :

    -تاجات :الإستن ١-٥
بعد ان تم اكمال الجانب النظري والجانب العملي من البحث  خلص الباحث الى 

  -مجموعة من الاستنتاجات المھمة وھي كالأتي:
تساھم ضریبة الأرباح الرأسمالیة في الحد من محاولة التھرب الضریبي في  - ١

 الشركات العاملة في القطاع الخاص في العراق .



 
   ٢٠٢٠ الستونو الثانيالعدد     مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة

  
 

)٤٦٢(  
 

ة في التعامل الضریبي بما یخص مسالة اخضاع الأرباح عدم مراعاة جانب العدال - ٢
الرأسمالیة للضریبة حیث تستوجب قاعدة العدالة أن یتم القبول بتنزیل مقدار 

 الخسائر الرأسمالیة كما یتم اخضاع الأرباح الرأسمالیة.
   -التوصیات : ٢-٥

سوف یتم بعد ان تم استعراض الاستنتاجات  المستمدة من البحث في المبحث السابق 
  -إیراد اھم التوصیات التي تم استنباطھا منھا وھي كالأتي:

ضرورة اجراء دراسات وبحوث حول ضریبة الأرباح الرأسمالیة في العراق  - ١
والاثار الناتجة عن فرضھا وذلك لاھمیتھا  كونھا نوع من انواع الأیرادات 

ستمرار الضریبیة  والتي تسھم في تمویل الموازنة بشكل عام مع  ضرورة الا
في اخضاع ھذه الأرباح للضریبة كونھا قلیلة النفقات وھو ماتم السعي لتحقیقھ 

 في ھذا البحث .
تعدیل قانون ضریبة الدخل النافذ أو تشریع قانون جدید لضریبة الدخل یلبي  - ٢

التطورات الاقتصادیة الحاصلة في البیئة الاقتصادیة العراقیة على ان یكون 
قانونیة تعالج موضوع ضریبة الأرباح  متظمنأ على فقرات ونصوص

الرأسمالیة من حیث الاعفاء والخضوع ونطاق سریانھا والوعاء والسعر 
الضریبي لھذه الضریبة ، ومن الافضل ان یكون لضریبة الأرباح الرأسمالیة 
قانون ضریبي مستقل على غرار مامطبق في بعض الدول العربیة والاجنبیة 

شریعات او اھمالھا ، والاسترشاد بھا للخروج مع محاولة استنساخ تلك الت
  بتشریع ضریبي یتطابق مع ظروف و بیئة  الاقتصاد العراقي 

  المصادر والمراجع
  -الكتب العربیة : -أولا

  م٢٠٠٥البطریق ، یونس احمد، اصول النظم الضریبیة  ، الدار الجامعیة ، مصر ـ  -١
متخصصة لضریبة الدخل      ،  مطبعة الحسني ، صادق محمد حسین ، دراسات في المحاسبة ال -٢

 م ١٩٧٤الزمان ، 
حنان ، رضوان حلوة ، تطور الفكر المحاسبي مدخل نظریة المحاسبة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -٣

  م٢٠٠٩
الخطیب ، خالد شحاذة، طافش ، نادیة فرید ، الاصول العلمیة والعملیة للمحاسبة الضریبیة ، دار  -٤

  م   ٢٠٠٨،  ١ط الحامد للنشر والتوزیع
الخطیب ، خالد شحاذة ، شامیة ، احمد زھیر، أسس المالیة العامة ، الطبعة الثالثة ، بدون ذكر دار  -٥

 م٢٠٠٧النشر، 
  م ٢٠١٣شھاب الدین ، جمعة ، دراسات في المحاسبة الضریبیة ، كلیة التجارة جامعة المنصورة ،  -٦
 م٢٠٠٣، ١بي ، دار الحامد ، عمان ، طالعلي ، عادل فلیح ، المالیة العامة والتشریع الضری -٧
فرھود ، محمد سعید ،ابراھیم ، كمال حسین (نظام الزكاة وضریبة الدخل) ، السعودیة ، مطابع معھد  -٨

  م ١٩٨٦الادارة العامة، 
  م  ١٩٦٠فوزي ، عبد المنعم ، المالیة العامة والسیاسة المالیة  ، دار المعارف ، الإسكندریة ، مصر ،  -٩

حسن ، مكافحة التھرب الضریبي ضرورة ملحة، قسم البحوث والدراسات، دائرة كاظم ، صالح  -١٠
 م    ٢٠١٠ الشؤون القاونیة ، وزارة المالیة ،
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  -الرسائل والأطاریح الجامعیة: –ثانیاً 
) ، اطار مقترح لتحقیق الانسجام بین قانون ضریبة الدخل في ٢٠١٧التمیمي ، قصي جدعان مھدي، ( -١

ت الصلة مع معاییر الابلاغ المالي الدولیة وانعكاسھ على الضریبة والاستثمار ، العراق والانظمة ذا
اطروحة مقدمة الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد، لنیل شھادة 

 الدكتوراة في المحاسبة القانونیة
إلى تھرب مكلفي ضریبة الدخل في ) ، العوامل التي تؤدي ٢٠٠٨الراوي ، عــروبـة معین عــایـش ، ( -٢

بحث مقدم الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد، لنیل شھادة  العراق  ،
 الدبلوم العالي في الضرائب المعادل للماجستیر

) ، نموذج محاسبي مقترح للمفاضلة بین بدائل المعالجة ٢٠١٥الزیباري ، ھیرش جمال یاسین، ( -٣
ریبیة للارباح الراسمالیة بالتطبیق على الجمھوریة العراقیة ، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات الض

  الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة ، جامعة المنصورة ، كلیة التجارة ، مصر
) ، دور الرقابة الداخلیة في الحد من ظاھرة التھرب الضریبي ، ٢٠١٣صبري، ھدى محمود نیازي ،( -٤

دم الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد، لنیل شھادة الدبلوم بحث مق
 العالي في الضرائب المعادل للماجستیر

) ، دور عدالة توزیع الأعباء الضریبیة على المكلفین في ٢٠١٥العزاوي ، فیصل سرحان عبود ، ( -٥
س المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة، الحد من ظاھرة التھرب الضریبي ، بحث مقدم الى مجل

 جامعة بغداد، لنیل شھادة الدبلوم العالي في الضرائب المعادل للماجستیر
) ، دور عدالة توزیع الأعباء الضریبیة على المكلفین في ٢٠١٥العزاوي ، فیصل سرحان عبود ، ( -٦

لعالي للدراسات المحاسبیة والمالیة، الحد من ظاھرة التھرب الضریبي ، بحث مقدم الى مجلس المعھد ا
 جامعة بغداد، لنیل شھادة الدبلوم العالي في الضرائب المعادل للماجستیر

،التھرب الضریبي بسبب غیاب التنسیق بین الھیئة العامة للضرائب والھیئة )٢٠١٥المعموري، لؤي ھادي عبید، ( - ٧
قدم الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة ، بحث منافذة بیع وشراء العملة الأجنبیةالعامة للكمارك و

 والمالیة، جامعة بغداد، لنیل شھادة الدبلوم العالي في الضرائب المعادل للماجستیر
) ، الارباح الراسمالیة ومدى خضوعھا للضریبة (دراسة مقارنة) ، ١٩٩٠موسى ، لیث عبد الاحد ، ( -٨

امعة بغداد ، كجزء من متطلبات نیل درجة  الدبلوم بحث مقدم الى مجلس كلیة الادارة والاقتصاد ، ج
  عالي في المحاسبة الضریبیة 

) ، التھرب الضریبي والتجارة الاقتصادیة في البلدان العربیة مختارة مع ٢٠٠٣النجار، سرمد عباس، ( -٩
  أشارة خاصة للعراق ، رسالة ماجستیر إلى كلیة الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصریة

  -لمؤتمرات والمنشورات والدراسات :ا - ثالثاً
جواد ، حسین ، أفاق السیاسة الضریبیة في العراق ، دراسة منشورة في جریدة المنارة على موقعھا  -١

 م ٢٠٠٦الالكتروني ،  العراق ، 
المحاسبة المتخصصة لضریبة الدخل، مطبعة الزمان، دراسات في الحسني،صادق محمد حسین، -٢

  م١٩٧٤
  م ٢٠١٣دراسات في المحاسبة الضریبیة ، كلیة التجارة جامعة المنصورة ، شھاب الدین ، جمعة ،  -٣
كاظم ، صالح حسن ، مكافحة التھرب الضریبي ضرورة ملحة، قسم البحوث والدراسات، دائرة  -٤

 م٢٠١٠ الشؤون القاونیة ، وزارة المالیة ،
،  في الھیئة العامة للضرائب لاولى كماش ، كریم سالم ، ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمیة الضریبیة ا -٥

  م٢٠٠٨
  :المصادر الأجنبیة -رابعاً 

1- Clark, John,(2014)  Capital gains tax: historical trends and forecasting frameworks , The author 
is from Tax Analysis Division, the Australian Treasury 

2-Carson, Trotter,  Chartered Accountants Key features of capital gains tax , Published research, 
United States of America 

  -مواقع الانترنت : -خامساً
١- https://www.investopedia.com  



 
   ٢٠٢٠ الستونو الثانيالعدد     مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة

  
 

)٤٦٤(  
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


